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المسؤولية المدنية للعامل البحري

 
لملخـصا

یعد تنظیم المسؤولیة المدنیة للعامل البحـري مـن المواضـیع المهمـة؛ نظـرا لجسـامة 

ولانعـدام ، المخاطر التي تترتب علـى اخـلال العامـل البحـري بالتزامـه العقـدي أو القـانوني

ــذا تطبــق القواعــد النصــوص القانونیــة التــي تــنظم مســؤولیة العامــل البحــري فــي  العــراق ل

العامة في المسؤولیة المدنیة الواردة في القانون المدني والتـي قـد تكـون مسـؤولیة تعاقدیـة 

ویترتب علـى تحققهـا التـزام العامـل البحـري بتعـویض المتضـرر سـواء أكـان ، أو تقصیریة

نتفـي رغـم ولكن هذه المسـؤولیة قـد ت، من الغیر أم صاحب العمل تعویضاً عینیاً أو نقدیاً 

.تحققها في حالات یكون مصدرها القانون أو اتفاق الطرفین في المسؤولیة العقدیة
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Civil responsibility for maritime
workers

 Abstract

Organizes civil liability for maritime workersconsiders an important topic due to the magnitude ofrisk which entails the breach of the maritime workerby his/her contractual or legal obligation and for lackof legal texts which regulate responsibility of themaritime worker in Iraq. The general rules apply incivil liability Contained in the Civil Code which may becontractual or negligence responsibility. Its achievingis caused commitment of the maritime worker tocompensate the injured person whether from thirdparties or the employer compensation in kind or incash. But this responsibility may go away even thoughthey have been achieved in cases that law is its sourceor by agreement of the parties in contractualresponsibility.
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المقدمة
والفئة التي یمكن أنْ تتوقف بسببها ، إِنَّ العاملین البحریین أول فئات العمال ظهوراً 

ویمثلونمجموع رجال البحر المخول لهم قانوناً تسییر ، عدامهاحركة الملاحة البحریةفي حال ان
وإنَّ تنظیم المسؤولیة المدنیة .السفینة وتزویدها بكل ما تحتاجه وهي مُبحرة في عرض البحر

إضافة ، لأیة فئة من الناس یقتضي الرجوع إلى النصوص القانونیة المنظِّمة لعمل تلك الفئة
والمعروف أنَّ عقد العمل بصورة عامة ذو نظام قانوني ، ملهاللتقالید والأعراف التي تحكم ع

خاص ومختلفعن العقود المدنیة الأُخرى كعقد المقاولة وعقد الوكالة؛ بسبب معیار التبعیة 
.التي تُعَدَّ أساس تمییز عقد العمل عن العقود الأُخرى، القانونیة

بالتزاماته الناشئة عن عقد وتنبع اشكالیة موضوع البحث في حالة إخلال العامل البحري
ونظراً لعدم وجود .العمل البحري والحاقه ضرراً قد یصیب الغیر وقد یصیب صاحب العمل

قانون بحري عراقي حدیث؛ لأن القانون البحري النافذ في العراق هو قانون التجارة البحریة 
ین البحریین كان في وتنظیمه للأحكام الخاصة بالعامل، وهو قانون قدیم، ١٨٦٣العثماني لسنة 

فیما یخص الملاحین الذین (وتحت عنوان ) ٨٩إلى ٦٥(الفصل الخامس منه في المواد من 
من قانون التجارة البحریة ) ١٤٦إلى ٥٣(وأُلغیت المواد من ، )یُستخدَمون في السفینة وأجورهم

واد إلى ولم ینظم ما ألغي من م١٩٤٣لسنة ) ٦٠(العثماني عند صدور قانون التجارة رقم
.إضافة لذلك انعدام الدراسات التي تناولت موضوع مسؤولیته العامل البحري المدنیة، الآن

متى یكون العامل البحري مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن الضرر ، لذا یُطَرح التساؤل
أهناك قواعد خاصة تنظم هذه المسؤولیة أم الذي یلحقه به أو بالغیر والناتج عن خطأ ارتكبه؟

طَّبق القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة؟ بمعنى مدى إمكان وجود قواعد خاصة لعقد العمل تُ 
تختلف عن القواعد القانونیة المنظمة لأحكام المسؤولیة المدنیة في العقود الأُخرى؟وما الطبیعة 

ولیة القانونیة للمسؤولیة المدنیة الناجمة عن إخلال العامل البحري بالتزاماته؟ هل هي مسؤ 
عقدیة أم تقصیریة؟ وكیف یُقدَّر التعویض المناسب لها؟ وكیف یُرجع على العامل البحري؟ 

وما هي طرق دفع المسؤولیة وحالات انتفائها؟
نتناول في المبحث الأول ، للإجابة عن هذه التساؤلات سنقسم هذا البحث على مبحثین

نتناول في المطلب الأول ، لك في مطلبینالطبیعة القانونیة لمسؤولیة العامل البحري المدنیة وذ
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وفي المطلب الثاني طبیعة مسؤولیة تجاه صاحب ، طبیعة مسؤولیة العامل البحري تجاه الغیر
.العمل

أما المبحث الثاني فنتناول فیه آثار تحقق المسؤولیة المدنیة للعامل البحري وحالات 
ول حكم تحقق مسؤولیة العامل ونقسم ذلك على مطلبین نتناول في المطلب الأ، انتفائها

.أما المطلب الثاني فنتناول فیه حالات انتفاء مسؤولیة العامل البحري، البحري المدنیة

البحري المدنیةالعامللمسؤولیةالقانونیةالطبیعة/ المبحث الأول
لم تتضمن التشریعات البحریة أو تشریعات العمل بصورة عامة تنظیماً خاصاً لمسؤولیة 

، الأمر الذي یجعلنا ملزَمین بتطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة بصورة عامة، المدنیةالعامل
والمنصوص علیها في القانون المدني وتكییفها مع حالة العامل البحري حین إخلاله في أحد 

ولهذا لم یتعرض أغلب شُرّاح القوانین البحریة أو قوانین العمل للبحث في مسؤولیة ، التزاماته
ومن هنا ، )١(البحري أو العامل البري بصورة متكاملة وتركوا بیان ذلك للقواعد العامةالعامل 

یمكن القول أنَّ الصعوبات التي تواجه تنظیم المسؤولیة المدنیة للعامل البحري منها ما یرجع 
ومنها یعود الى طبیعة عمل العامل ، إلى قصور القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة وعدم كفایتها

.لبحريا
وهذه المسؤولیة ، وتقُسم المسؤولیة بصورة عامة إلى مسؤولیة تعاقدیة ومسؤولیة تقصیریة

ویستلزم تحقق كل نوع من هذه ، تنتج عن ضرر قد یُصیب الغیر وقد یصیب صاحب العمل
.المسؤولیة توافر أركان معینة

لیة العامل نتناول في المطلب الأولطبیعة مسؤو ، لذا نقسم هذا المبحث على مطلبین
أما المطلب الثاني فنتناول فیهطبیعة مسؤولیة العامل البحري تجاه ، البحري تجاه الغیر

.صاحب العمل

طبیعة مسؤولیة العامل البحري تجاه الغیر/ المطلب الأول
كان ، إذا سبب العامل البحري ضرراً لشخص لا یرتبط معه في أي التزام تعاقدي

یة تقصیریة ناتجة عن إخلاله بالتزام قانوني محله عدم الإضرار مسؤولاً تجاه هذا الغیر مسؤول
.وهذا الغیر قد یكون أحد الركاب أو الشاحنین كمالو تعرضت بضاعته لضرر، بالغیر
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وإن القول بتحقق مسؤولیة العامل البحري التقصیریة تجاه الغیر یستلزم توافر ثلاثة 
لذا ، قة سببیة بین الخطأ والضرروهي خطأ من العامل وضرر یصیب الغیر وعلا، اركان

.سنتناول كل ركن في فرع مستقل

ركن الخطــأ/ الفرع الأول
، )سبب المسؤولیة(ویمكن تسمیته بـ ، یُعَدُّ الخطأ أول ركن من أركان المسؤولیة المدنیة

تمییزاً ) بالخطأ التقصیري(ویسمى ، إذ بدونه لا نبحث عن مدى توافر أركان المسؤولیة الأُخرى
).الخطأ التعاقدي(له عن 

محل خلاف بین الفقهاء ولم یتفقوا على تعریف ) ٢(وكان إیراد تعریف للخطأ التقصیري
، )٤()إخلال بواجب قانوني بعدم الإضرار بالغیر: (فهناك من یعرفهعلى أنه،  )٣(جامع مانع له

ل العامل البحري ونعتقد أَنَّ هذا التعریف هو الراجح؛ لأنه یركز على ضرورة أَن یكون إخلا
وأنْ یترتب على إخلاله إضراراً بالغیر؛ لأنَّ الضرر أهمَّ ركن من أركان ، إخلالاً بواجب قانوني
.وإنْ لم یشترط أَن یكون الخطأ صادراً عن إدراك، المسؤولیة التقصیریة

ویعني ، )التعدي(العنصر المادي : ویتحلل الخطأ التقصیري إلى عنصرین أولهما
) الإدراك أو التمییز(العنصر المعنوي : وثانیهما، امل البحري عن السلوك المعتادانحراف الع

ولما كان التزام ، ویُقصَد به أَن یكون العامل البحري مدركاً وجوب عدم الإضرار بالآخرین
العامل غالباً التزام ببذل عنایة فعلى الغیر إثبات خطأ العامل إلا إذا نصَّ القانون على خلاف 

.)٥(ذلك

، والخطأ التقصیري إمَّا أَنْ یكون خطأً إیجابیاً یتمثل بالقیام بعمل یحظره القانون
وقد ، كالاعتداء على أحد الراكبین أو المسافرین أو حمل أسلحة أوأدوات ممنوعة أثناء الرحلة

كما لو امتنع العامل عن المشاركة في ، یكون خطأً سلبیاً كالامتناع عن عمل یفرضهُ القانون
والخطأ بشقیه الإیجابي والسلبي یؤدي إلى . اذ الأرواح والبضائع عند تعرض السفینة للخطرإنق

بغضِّ النظر عن الوسیلة التي تحقق ) ٦(نهوض المسؤولیة التقصیریة على مَنْ قام بهذا الفعل
.بها الخطأ؛ لأن الأساس في ذلك هو النتیجة التي تترتب على ذلك الخطأ
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ررركن الض/ الفرع الثاني
فانعدامه یؤدي إلى انعدام المسؤولیة ، الضرر من أَهم أَركان المسؤولیة المدنیة بنوعیها
؛ لأَنَّ التعویض عن الضرر بإزالته )٧(ووجوده یؤدي إلى وجودها ما لم یكن ذلك بسبب أجنبي

.)٨(أو التخفیف من آثاره هي الفكرة التي تقوم علیها المسؤولیة المدنیة
الأذى الذي یصیب الشخص : (ء إلى أَنَّ المقصود بالضرر هوویذهب معظم الفقها

سواء أكان ذلك الحق أو ، نتیجة المساس بحق من حقوقهِ أو مصلحة من مصالحهِ المشروعة
وما یُلاحظ على هذا التعریف بأنَّه واسع یشمل . )٩()المصلحة ذات قیمة مالیة أو لم تكن كذلك
لك الحقوق یحمیها القانون وغیر مخالفة للنظام العام كلَّ أذى یمس حقاً أو مصلحةً مادامت ت

ومن ثَمَّ فإِن أي اعتداء من العامل البحري على حقِّ من حقوق الغیر أو أي ، والآداب العامة
كتعریض بضائع الشاحنین ، مساس بمصلحة من مصالح الآخرین تجعله مسؤولاً عن ذلك

. للضرر أو تعریض أرواح الراكبین للخطر
ر ، مكن أَن یكون ضرراً مادیاً أو ضرراً معنویاً والضرر ی والذي بموجبه یمتلك المتضرِّ

.حق المطالبة بالتعویض وفقاً لأحكام المسؤولیة المدنیة إذا كان له مقتضى
، )١٠(هو الضرر الذي یُصیب الشخص في حق من حقوقه المالیة، والضرر المادي

قصیریاً نتج عنه إصابة المتضرر بخسارة مالیة ومن ثَمَّ إذا ما ارتكب العامل البحري خطأً ت
كما لو أهمل المحافظة على البضائع المشحونة على السفینة مما أدى إلى ، التزم بتعویضه

كما لو أدى خطأ العامل ، وقد یكون الضرر بصورة فوات الكسب، تلفها أو سقوطها في البحر
زه مما أدى إلى فوات الكسب إلى إصابة الراكب بمرض یمنعه من إنجاز عمل مكلف بإنجا

.المنتظر من ذلك العمل
فهو الأذى الذي یُصیب الشخص في شرفهأو كرامته أو في : أَما الضرر الأدبي

فقد یكون الضرر الذي یصیب الغیر معنویاً . )١١(عاطفته أو في سمعته أو مركزه الاجتماعي
د الراكبین وكان ذا مركز كما لو أعتدى العامل على أح، نتیجة المساس بأحاسیسه ومشاعره

.اجتماعي متمیز مما سبب له ضرراً ومساساً في ذلك المركز
وینبغي أَن تتوافر في الضرر الشروط اللازمة لعدِّهِ ركناً من أركان المسؤولیة المدنیة 

:للعامل البحري ومن ثَمَّ إمكان تعویض المتضرر عما أصابه من ضرر وهذه الشروط هي
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ویُقصَد به أَن یكون الضرر نتیجةً حتمیةً لفعل العامل البحري : مباشراً أَن یكون الضرر -١
ومن ثَمَّ یستحق ، بحیث تكون الخسارة التي لحقت الغیر هي النتیجة الحتمیة لذلك الخطأ

.المتضرر تعویضاً عن ذلك
أَما الضرر غیر المباشر فهو الضرر الذي لا یكون نتیجة طبیعیة لفعل المدین وبذلك 

ویكون التعویض شاملاً للضرر المباشر المتوقع وغیر المتوقع في ، وجب التعویضلا یست
.)١٢(نطاق المسؤولیة التقصیریة

، أیأنهقد وقع فعلاً أو أنه سیقع حتماً ،ویراد به یكون محقق الوقوع: أَن یكون الضرر محقَّقاً -٢
.)١٣(یكون مؤكد الوقوعأو أَن یتراخى وقوعه إلى المستقبل ولكنه ، فقد یقع الضرر في الحال

إنَّ الضرر الذي یترتب نتیجة خطأ العامل البحري یمكن أَن یكون في بعض الأحیان 
وفي ، كما لو اعتدى على الأشخاص العاملین على السفینة أو الراكبین، ضرراً واقعاً بالحال

لو أدى خطأ كما، أحیان أُخرى  یكون ضرراً مستقبلیاً متى كان وقوعه أمراً حتمي الوقوع
.ولكن لم یُعرَف في الحال درجة خطورتها، العامل لإصابة الراكب

ومن ثَمَّ لا ، فإنَّه لم یقع فعلاً وغیر محقَّق الوقوع في المستقبل، أَما الضرر المُحتمَل
.)١٤(یمكن المطالبة بالتعویض عن الضرر المحتمل الوقوع  أو المفترض

إذا ما استطاع المضرور الحصول من كسب : عویض عنهأَن لا یكون الضرر سبق الت-٣
فلا یجوز له أَن یرفع دعوى أخرى قائمة ، دعواه على تعویض عن الأضرار التي لحقت به

.؛ منعاً لإثرائه على حساب العامل البحري)١٥(على السبب والموضوع ذاتیهما ووحدة الخصوم
فلا ، أذى شخصیاً للمتضرریجب أَن یكون الضرر سبب : أَن یكون الضرر شخصیاً -٤

لذا یجب أَن یكون ، مجال للمطالبة بالتعویض في حال انعدام هذا الشرطلانتفاء المصلحة
سواء أكان ضرراً ، الضرر الناتج عن فعل العامل البحري ذا ارتباط وثیق بالشخص المتضرر

.مادیاً أو معنویاً 
ص آخرین أو ما یُسمَّى والتعویض قد یشمل في بعض الحالات مَنْ یصیبهم من أشخا
.)١٦(بالضرر المرتد؛ لأنَّ الضرر هنا یُعَدُّ ضرراً شخصیاً لمن ارتد علیه

أي ضرر یصیب حقاً سواء أكان متعلق بالكیان : أَن یصیب حقاً أو مصلحة مشروعة-٥
كما یجب توافر الصفة المشروعة ، المالي للإنسان أو یتعلق بوجود حق مالي للمضرور

.)١٧(تحظى بالحمایة القانونیةللمصلحة حتى 
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ركن الرابطة السببیة/ الفرع الثالث
) العامل البحري(یُقصَد به وجود علاقة مباشرة بین الخطأ الذي ارتكبه المُخل بالتزامه 

ویتمثل ، وتوافر هذه الرابطة شرطٌ لقیام المسؤولیة المدنیة. )١٨(والضرر الذي یصیب المضرور
أصاب الغیر نتیجةً مباشرة للعمل غیر المشروع الصادر من ذلك بأنْ یكون الضرر الذي 

وللعامل البحري نفي وجود العلاقة السببیة . )١٩(العامل البحري في نطاق المسؤولیة التقصیریة
كآفةٍ سماویة أو ، بین الخطأ والضرر بإثبات أَن الضرر نشأ عن سببً أجنبيً خارج عن إرادته

الغیر أو خطأ المضرور ومن ثَمَّ لا یكون مُلزِماً بتعویض حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل 
.)٢٠(المتضرر

طبیعة مسؤولیة العامل البحري تجاه صاحب العمل/ المطلب الثاني
إذا كان الضرر الذي اصاب صاحب العمل ناتجاً عن عدم تنفیذ العامل لالتزامه 

أي ، ب العمل مسؤولیة تعاقدیةفیكون العامل مسؤولاً تجاه صاح، العقدي أو التأخیر في تنفیذه
، أن المسؤولیة التعاقدیة لا تنهض ما لم یكن هناك ارتباط تعاقدي بین المتضرر والمتسبب

ومن ثم یستلزم الرجوع في تحدید نطاق مسؤولیة العامل التعاقدیة عن الضرر الذي یصیب 
فإذا ، العملمن عقد+ صاحب العمل مباشرة محتوى العقد ونصوص القانون التي تُعد جزءاً 

كان الضرر ناتجاً عن عدم تنفیذ الالتزام التعاقدي أو تأخر في تنفیذه فإن العامل یتحمل 
ما لم یكن ذلك ، المسؤولیة التعاقدیة عن ذلك الضرر الذي أصاب صاحب العمل مباشرة

.)٢١(بسبب أجنبي خارج عن إرادة العامل
ج  نطاق محتوى العقد حتى لو وقد یكون الضرر الذي سببه العامل لصاحب العمل خار 

وهذا یعني أن المسؤولیة ، كان هناك علاقة تعاقدیة بین المتضرر ومرتكب الفعل الضار
التقصیریة للعامل قد تتحقق عندما یُصاب صاحب العمل بضرر ناتج عن خطأ ارتكبه العامل 

اثناء مغادرته كما لو سبب العامل عند انتهاء عمله و . ولم یكن من بین التزاماته التعاقدیة
هنا یسأل العامل مسؤولیة تقصیریة عن خطئه باعتباره ، لمكان عمله ضرراً في أدوات العمل

.)٢٢(عابر سبیل
فإن مسؤولیة العامل البحري تجاه صاحب العمل قد تكون مسؤولیة تعاقدیة ناتجه وعلیه

إخلاله خارج نطاق عقد وقد تكون مسؤولیة تقصیریة إذا كان ، عن إخلاله بعقد العمل البحري
.العمل البحري
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وأیاً كان أساس التزام العامل البحري تجاه صاحب العمل سواء أكان عقد العمل البحري 
فإِنَّ المسؤولیة التي تترتب على الإخلال به لا بد لقیامها ، أو نص القانون أو مبدأ حسن النیة

ومنعاً لتكرار ما بحثناه ، السببیة بینهماالخطأ والضرر والرابطة: من توافر ثلاثة أركان وهي
فأننا نتناول هنا الخطأ التعاقدي فقط ، عند كلامنا في مسؤولیة العامل البحري تجاه الغیر

.لاختلافه عن ركن الخطأ التقصیري
عدم تنفیذ المدین لالتزامه الناشئ عن العقد؛ لأَنَّ المدین : فیُقصَد بالخطأ التعاقدي

وأي إخلال في تنفیذ ، )العقد شریعة المتعاقدین(ن مُلزَماً بتنفیذه طبقاً لقاعدة بإبرامه العقد یكو 
، وبأي صورة  كان الإخلال التعاقدي، )٢٣(الالتزام یجعل منه مخطئاً ویحقق مسؤولیته التعاقدیة

وإن كان ذلك بسبب أجنبي ) ٢٤(فقد یكون تنفیذاً معیباً أو تنفیذاً جزئیاً أو عدم التنفیذ أصلاً 
لكن في هذه الحالة المسؤولیة لا تقوم لا لعدم توافر ركن الخطأ وإنما لانعدام العلاقة السببیة و 

ومن ثَمَّ فإِنَّ الخطأ التعاقدي قد یكون في صورة عدم قیام العامل ، )٢٥(بین الخطأ والضرر
في أو لم یبذل، البحري بتنفیذ العمل المتفق علیه أو عدم احترام وإطاعة رؤسائه في العمل

وعلیه لا یمكن أَن تكون مسؤولیة العامل البحري .تأدیته من العنایة ما یبذله الشخص المعتاد
تعاقدیة إلاَّ إذا توافرت شروط قیام المسؤولیة التعاقدیة المتمثلة في وجود عقد صحیح بین 

، ةالعامل وصاحب العمل وأنْ یكون الضرر نتیجة إِخلال العامل البحري بالتزاماته التعاقدی
فإذا كان وجود عقد صحیح شرطاً لقیامها فإنَّ هذا لا یكفي لتحقیقها من غیر حصول إخلال 

.)٢٦(بالتزام ناشئ عن هذا العقد
ولكن هل یتحمل العامل المسؤولیة التعاقدیة الناتجة عن الخطأ العمدي والخطأ غیر 

العمدي كالإهمال مثلا؟
م شروط المسؤولیة التعاقدیة لم یشترط في الخطأ أَن إِنَّ القانون المدني العراقي حینَ نَظَّ 

خطأ ، وإنما یُعدُّ عدم تنفیذ الالتزام أو التأخر في تنفیذه، یكون عمدیاً أو غیر عمدي
.)٢٧(تعاقدیاً 

مع ذلك حین كان تنفیذ العمل یتم تحت رقابة وتوجیه صاحب العمل وهذا یعني أَنَّ 
فإذا لم یقم صاحب العمل بمراقبته أو راقبه بصورة ، العملالعامل قد تنازل عن حریته في تنفیذ 

وقد یكون خطأ صاحب العمل في ، سیئة وأدَّى ذلك إلى أَن یرتكب العامل خطأً أو فعلاً ضاراً 
هنا نعتقد أَنَّ العامل البحري لا یُسأَل إلاَ عن ، الرقابة والتوجیه سبباً مباشراً ووحیداً للضرر

على الرغم ، إِنَّ الأخذ بهذا الرأي یرتبط بمدى توافر خاصیة التبعیةومع ذلك ف، الخطأ الجسیم
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على ، من أَنَّ القانون المدني العراقي لم یأخذ بفكرة تدرُّج الخطأ في نطاق المسؤولیة المدنیة
العكس من القضاء والفقه الفرنسي الذي اشترط أَن یكون خطأ العامل جسیماً حتى یتحمل 

قد یتناقض مع هدف قانون ، طبیق القواعد العامة في نطاق عقد العمل؛ لأنَّ ت)٢٨(المسؤولیة
وكذلكإِن قانون العمل یختلف عن التشریعات الأُخرى؛لأنه ینظم ، وهو حمایة العمال، العمل

ولأَن المسؤولیة لها تأثیر على ، علاقات مادیة واجتماعیة على خلاف العقود المدنیة الأُخرى
لذاتجب المحافظة على ، إضافة إلى الطابع المادي،اً اجتماعیاً وإن للأجر طابع،أجر العامل

وذلك یعني عدم مسؤولیة العامل عن الخطأ غیر ، أجر العامل حین یكون الخطأ غیر عمدي
: من قانون العمل العراقي التي تنص على) ١٣٧(ونستند في ذلك إلى المادة، )٢٩(العمدي

لعمل عن الأضرار التي یتسبب بها نتیجةَإخلاله یكون العامل مسؤولاً أَمام صاحب ا: أولاً (
على صاحب : ثانیاً . بواجبات عمله أو بما یتصل بهذه الواجبات بشكل مباشر أو غیر مباشر

ویحدد التعویض الذي یجب على العامل دفعه بقرار قضائي إلاَّإذا ، العمل اثبات خطأ العامل
الأضرار الناتجة ) الإخلال بالواجبات(قصَد بــ یُ : ثالثاً . اتفق الطرفان على تسویته بطریقة ودیة

هذا النص نراه السند القانوني لتوجهنا ). عمداً أو عن إهمال فادح أو نتیجة خطأ جسیم
.بضرورة إعفاء العامل البحري عن الخطأ البسیط وغیر العمدي

آثار تحقق مسؤولیة العامل البحري المدنیة وحالات / المبحث الثاني
انتفائها

عقدیة كانت أو تقصیریة من خطأ وضرر وعلاقة إذا توافرت أركان المسؤولیة المدنیة
، سببیة ترتب آثار تلك المسؤولیة على العامل البحري نتیجةً لإخلاله بما ترتب علیه من التزام

عقدیةالمسؤولیةهذهأكانتسواءالمسؤولیةثبوتعلىتترتبالتيالآثارمنالتعویضویُعَدُّ 
وفي حالات أُخرى على الرغم من توافر أركان المسؤولیة المدنیة إلاَّ أنه ، تقصیریةمسؤولیةأو

.بالإمكان أَن تنتفي فیها مسؤولیة المخل بهذا الالتزام
نبحث في المطلب الأول حكم تحقق ، وعلیه سنقسم هذا المبحث على مطلبین

یه حالات انتفاء مسؤولیة العامل البحري والمطلب الثاني نُبین ف، )التعویض(المسؤولیة المدنیة 
.المدنیة
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).التعویض(حكم تحقق المسؤولیة المدنیة / المطلب الأول
تقول عوضته تعویضاً إذا أعطیته بدل ، وهو البدل، مأخوذ من العِوض، التعویض لغةً 

.)٣٠(ما ذهب منه فالتعویض إعطاء العِوض وهو البدل
غ من النقود أو أي ترضیة من جنس الضرر تعادل مبل:( التعویض اصطلاحاً یُقصد به

المنفعة التي كان سینالها الدائن فیما لو نفذ المدین التزامه على النحو الذي یوجبه حسن النیة 
.)٣١()وتفتضیه الثقة في المعاملات

ویُعَدُّ التعویض أحد الآثار التي تترتب على الالتزام المدني مهما كان مصدره سواء أكان 
ویكون(: إذ نصَّ ،وقد أشار القانون المدني العراقي إلى التعویض،)٣٢(أو تقصیریاً عقدیاً 

التعویض عن كل التزام ینشأ عن العقد سواء أكان التزاماً بنقل ملكیة أو منفعة أو أي حق 
عیني آخر أو التزاماً بعمل أو امتناع عن عمل ویشمل مالحق الدائن من خسارة ومافاته من 

ویشیر القانون المدني المصري إلى أهمیة وضرورة تعویض المتضرر عما ،)٣٣(...)كسب
أصابه من ضرر نتیجة الخطأ حتى لو لم یكن التعویض قد أُشیر إلیه في العقد أو بنص 

كما قابل القانون المدني الفرنسي القانونین العراقي والمصري . )٣٤(القانون فللقاضي تقدیر ذلك
ض؛لكونه وسیلةً لإزالة الضرر عن المتضرر وتعویضه بما في إشارته إلى أهمیة التعوی

.) ٣٥(یتناسب مع مالحقه من خسارة ومافاته من كسب
الحالإعادةبتحققوذلكعینیاً،تعویضاً یكونفقدشتىصورفيیبدوقدوالتعویض

قدأوالالممنمبلغدفعبتحققذلكبمقابلأنْ یكونوإماالضرر،وقوعقبلعلیهماكانإلى
ذلكأوماشابهاعتبارهكردِّ ،للمضرورمناسباً یكونماوَفقالضرر علىعنتعویضاً یكون
.بمقابلوالتعویضالعینيخلال تناول التعویضمنبیانهسنحاولماوهذا

التعویض العیني/ الفرع الأول
ته الضرر الذي لحق الحكم بإعادة الحالةإلى ما كانتعلیهقبلوقوعالضررأي إزال"یُقصَد به

وهو غیر ، )٣٦("بالمضرور وإعادته إلى ذات الحالة التي كان علیها وكأن الضرر لم یحدث
بینما یحصل التعویض العیني بعد الإخلال ، التنفیذ العیني الذي یحصل قبل الإخلال بالالتزام

من بقاءه وتعویض الضرر بهذا المعنى یؤدي إلى إزالة ومحو الضرر بدلاً ، )٣٧(في الالتزام
ویذهب جانب من الفقه إلى أن هذا النوع ، )٣٨(على حالة وإعطاء المتضرر مالاً كعوض عنه

مع المسؤولیة التقصیریة؛ لأنَّ ءمتهمن التعویض یتلاءم مع المسؤولیة العقدیة أكثر من ملا
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ذلك مع ، )٣٩(المدین في المسؤولیة التقصیریة أخل بالتزام قانوني هو عدم الإضرار بالغیر
نذهب مع من یرى أن طریقة التعویض عیناً كونها ملائمة أو غیر ملائمة لجبر الضرر لا 

بل نوع الضرر هو الذي یتحكم في مدى ، تحددها طبیعة المسؤولیة أعقدیه هي أم تقصیریة
. )٤٠(ملائمتها وبما یراه القاضي من طرق التعویض أكثر ملاءمة من غیرها لجبر الضرر

التزامهبتنفیذقیامهجعلإلىالإخلالهذایؤدِّ ولمبالتزامهالبحريالعاملأخلَّ فإذا
الأدواتعلىالمحافظةالبحريالعاملأهمللوكما، التزامهتنفیذعلىإجبارهجاز،مستحیلاً 
علىالعاملإجباریجوزهنا، بهاالإضرارشأنهمنإهمالاً تصرفهتحتالتيوالآلات

قاملوكماالعینيالتعویضاستحالةإلىالإخلالهذایؤديوقد، الآلاتتلكعلىالمحافظة
في البحرمن غیر الشاحنینبضائعبإلقاءقامأوالعملصاحبأسرارإفشاءالبحریبالعامل
أما. العینيللتعویضمحلهناكیكونأنْ المستحیلمنفي هذه الحالة، مقنعمسِّوغ

.القانونأوللعقدمخالفعملأيإتیانبمجردبهافُیُخَلُّ السلبیةالالتزامات

التعویض بمقابل/ الفرع الثاني
وقد لا ، التعویض بمقابل  یُلجأ إلیه حینَ یكون التعویض العیني مستحیلاً بخطأ المدین

كما یشترط أَن ، ولكن الدائن أو المضرور لم یطلب ذلك ولم یعرضه المدین، یكون مستحیلاً 
ومن ثَمّإذا كان من المستحیل إلزام العامل البحري ، )٤١(لعیني مرهقاً للمدینلا یكون التعویض ا

كما لو سبب عاهةً مستدیمةً لأحد ، على تنفیذ ما التزم به عینا أو كان في ذلك إرهاقاً له
أو قام بإفشاء أسرار العمل أو سبب ضرراً ، الأشخاص نتیجةً لمشاجرة وقعت من جانبه

.اصلاحها بعد أَن طالبهُ صاحب العمل بقیمتها نقداً بإحدى الآلات ولم یطلب 
أو تعویضاً عن التأخیر ، وإنَّ التعویض بمقابل إما أَنْ یكون تعویضاً عن عدم التنفیذ

ومن ثِّم إذا كان التزام العامل البحري التزاماًایجابیاً فمن الممكن أَن ، )٤٢(في تنفیذ الالتزام
أَما إذا كان التزامه سلبیاً كالتزامه ، لتأخیر في التنفیذنتصور التعویض عن عدم التنفیذ أو ا

لأنَها ، بعدم استغلال السفینة لحسابة الخاص فهنا لا یتصور التعویض عن التأخر في تنفیذها
.من الالتزامات السلبیة ویحق للمضرور المطالبة بالتعویض عن عدم التنفیذ

وهو أَن تتفق الأطراف فیما بینها على :والتعویض بمقابل إما أنْ یكون تعویضاً اتفاقیاً 
تحدید مقدار التعویض مقدَّماً والذي یجب دفعه من المدین في حالة عدم تنفیذه لالتزامه أو 

وهذا ، ویُعَدُّ هذا من الاتفاقات الصحیحة ما لم یكن مخالفاً للنظام العام، تأخره في تنفیذ التزامه
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فإنَّ هذا التعویض الاتفاقي یكون في حالة علیهو ، )٤٣(ما أجازته التشریعات محل المقارنة
أَمافي المسؤولیة التقصیریة ، الإخلال بالالتزام التعاقدي أي یقتصر على المسؤولیة التعاقدیة

كالاتفاق على التعویض عن فسخ ، فلا یمكن تصور مثل هذا الاتفاق إلا في أحوال خاصة
وغالباً ما یكون التعویض الاتفاقي متمثلاً . فإنه یُعَدُّ تعویضاً عن التزام غیر عقدي،العقد

، إلاَّ أَنَّ هذا لا یمنع أَن یكون التعویض شیئاً أو عملاً أو امتناعاً عن عمل، بمبلغ من النقود
.)٤٤(إذ یمكن أَن یُحدَّد بشيء آخر غیر النقود

ى یتولى القضاء مسألة تقدیر التعویض والحكم به علحینَ : وقد یكونتعویضاً قضائیاً 
ویُعَدُّ ، )٤٥(المدین المُخل بالتزامه بالامتناع أو التأخیر لجبر الضرر الذي أصاب الدائن

.)٤٦(الإعذار شرطاً اساساً في هذا النوع من التعویض
والذي یُستبعد من نطاق هذه الدراسة؛ لأنَّ ، أَما الطریقة الثالثة فهي التعویض القانوني

.حل الالتزام مبلغاً من النقود منذُ نشأتههذا التعویض یُشتَرط فیه أَن یكون م
أَما نطاق التعویض عن الاخلال الصادر من العامل البحري فإنه لا یخرج عما یشمله 

بصفتهِ قاعدة عامة لما أصابه صاحب العمل من خسارة وما فاته من كسب نتیجةً ، التعویض
الإخلال ضررٌ بصاحب متى ما ترتب على هذا ، لإخلال العامل البحري بالالتزام العقدي

.العمل
ویذهب بعض الباحثین للقول بأَنَّ التعویض في المسؤولیة العقدیة لیس فقط لإصلاح 
الضرر وإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل الاخلال؛ لأنَّ فوات المنافع التي كان یروم 

فیذ بمقابل على ومن ثَمَّ یجب أَن یشمل التن، الدائن الحصول علیها تُشِّكل ضرراً بحد ذاته
.)٤٧(منافع التنفیذ العیني لو كان ممكناً 

قد حدَّدت العناصر التي ) ٢٠٧/١(فإنَّ نص المادة ،أَما في المسؤولیة التقصیریة
هذا ما یخص تعویض الضرر ، یشملها التعویض وهي العناصر ذاتها في المسؤولیة العقدیة

. المادي
للقول بأن المشِّرع العراقي لم یضع له نصاً فیذهب جانب من الفقه: أَما الضرر الأدبي

إلا أننا نرى ان التعویض عن الضرر . )٤٨(خاصاً وترك الأمر للسلطة التقدیریة للمحكمة
یتناول : (من القانون المدني العراقي التي تنص على) ٢٠٥(الأدبي تسري علیه أحكام المادة 
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في حریته أو عرضه أو في شرفه أو فكل تعدٍّ على الغیر، حق التعویض الضرر الأدبي كذلك
).في سمعته أو مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي یجعل المتعدي مسؤولاً عن التعویض

ومع اختلاف الآراء بشأن إمكان التعویض عن الضرر الأدبي في المسؤولیة التعاقدیة 
سائد في الوقت الحاضر وحصر نطاقهَ فقط بالمسؤولیة التقصیریة إلاَّ أَن الرأي ال، من عدمهِ 

فقد ، یرى إمكان حدوث الضرر المعنوي في المسؤولیة التعاقدیة والتقصیریة على حد سواء
ومع ذلك فهو قلیل الحدوث في المسؤولیة ، تكون للمتعاقد مصلحة أدبیة في تنفیذ العقد

ه ضرر وعلیه یجوز لمن أصاب. )٤٩(التعاقدیة؛ لأنها تثور بسبب علاقات مالیة ولیست أدبیة
.معنوي نتیجة لخطأ العامل البحري أَن یطالب هذا الأخیر بتعویض معنوي أو أدبي

وإذا كان الضرر الذي أصاب المضرور قد ظل ثابتاً من حیث قیمته ومقداره من وقت 
ولكن ، هنا لا تواجه القاضي صعوبة في تحدید التعویض، وقوعه إلى وقت صدر الحكم

ویكون الضرر متغیر إذا كان عرضه للزیادة ، متغیرالصعوبة تظهر حین یكون الضرر 
أَما أنْ یكون التغیر في مقداره ویُسمَّى بالتغیر الذاتي ، والنقصان ویكون ذلك في صورتین

وأما أَن یكون التغیر ، كما لو تفاقمت الاصابة ونتج عنها عاهة مستدیمة أو العكس، للضرر
لذا یجب على القاضي ، تضخم أو الانكماشفي قیمته حین تتغیر قیمته الشرائیة؛ بسبب ال

فإذا حصل التغیر بالضرر خلال مدد الطعن یجوز ، الاعتداد بهذا التغیر عند تقدیر التعویض
ولكن إذا ، للقاضي بناء على طلب صاحب المصلحة أَن یأخذ بنظر الاعتبار ذلك التغیر

حة إعادة النظر في حصل التغیر بالضرر بعد صدور الحكم النهائي هل یحق لصاحب المصل
فالرأي یذهب ، حالة تفاقم الضرر: الحالة الاولى، مقدار التعویض؟ هنا تتم التفرقة بین حالتین

أَما الحالة ، ولا یشكل ذلك خرقاً لمبدأ قوة الحكم المَقضي به، لجواز المطالبة بتعویض جدید
لأنها تمس قوة الحكم لا یجوز إعادة النظر بمقدار التعویض؛ ، حالة تناقص الضرر: الثانیة

مع ملاحظة أَنَّ التغیر إذا كان بسبب تغیر قیمة الضرر لا یوجب التعویض؛ ، )٥٠(المقضي به
فالأمر یتعلق بمدى سلطة القاضي ، وبذلك تنقطع علاقة السببیة، لكونه لا علاقة للمسؤول به

لمضرور حق بعملیة تقدیر التعویض وكیفیة تقدیره له ومع ذلك یجوز للقاضي أَن یمنح ا
المطالبة بإعادة النظر بالتقدیر لارتفاع الأسعار على أساس حقه المطلق بتقدیر التعویض لا 

وهذا مطابقٌ لنص القانون المدني العراقي والقوانین محل . )٥١(على أساس تعلق ذلك بالضرر
.)٥٢(المقارنة
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والمحكمة ومن الضروري التطرق إلى كیفیة أو طرق الرجوع بالتعویض على العامل؟ 
:لذا سنبحثهما على النحو الآتي، المختصة في النظر بمنازعات العمل

في حالة إذا كان المضرور صاحب العمل أیاً كانت :طرق الرجوع بالتعویض على العامل
هنا یرجع على العامل على أساس خطئه الشخصي سواء كانت مسؤولیة ، طبیعة الضرر

.عقدیة أو تقصیریة
إذا كان المتضرر :أولهما، هنا نفرق بین حالتین، رور شخصاً ثالثاً أَما إذا كان المض

كما لو كان راكباً أو ، متعاقداً مع صاحب العمل وأصابه ضرر نتیجة خطأ العامل البحري
فالغالب یرجع المضرور على صاحب العمل ویطالبه بالتعویض على ، شاحناً واصابه ضرر

؛ لانّ العامل لا یمكن عدُّهأجنبیاً عن العقد المبرم )المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر(أساس 
بین صاحب العمل والراكب فهو مساعد یستعین به صاحب العمل الى جانبه للقیام بتنفیذ 

.)٥٣(التزامه
ولكن إذا دفع صاحب العمل التعویض للغیر الذینأصابهم الضرر بسبب التنفیذ المعیب 

یرجع على العامل لیسترد المبلغ الذي دفعه یحق لصاحب العمل أَن، نتیجة لفعل العامل
من القانون المدني المصري التي تنص ) ١٦٣(وأساس ذلك الرجوعالمادة ، للدائن المتضرر

من القانون ) ٢٢٠(والمادة ،)كل خطأ سبب ضرراً للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض: (على
. )٥٤()رجوع علیه بما ضمنللمسؤول عن عمل الغیر حق ال: ( المدني العراقي التي تنص على

وانَّ رجوع صاحب العمل على العامل یكون طبقاً لأحكام دعوى المسؤولیة التعاقدیة؛ لكون 
وانَّ المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر متى ما قامت فإن آثارها هي . )٥٥(العلاقة بینهما عقدیة

ما تنتجه المسؤولیة العقدیة لذا تنُتج من الآثار ، والمسؤولیة العقدیة عن الفعل الشخصي سواء
.)٥٦(عن الفعل الشخصي من حیث نوع التعویض وكیفیة تقدیره وطرق تنفیذه

كان ، وأثبت المضرور خطأ العامل، إذا كان المضرور لا یرتبط بعقد مع صاحب العمل: ثانیاً 
هز(له الرجوع على صاحب العمل بصفته متبوعاً أو رفع الدعوى على العامل وصاحب ) المجِّ

غیر أَنَّ كثیراً ما یحدث أَن یقتصر المضرور على اختصام صاحب العمل . )٥٧(العمل معاً 
ومتى أوفى هذا الأخیر جاز له الرجوع على العامل بما دفع وانْ كان ذلك . لملاءته ومقدرته

لا یعدو أَن یكون نظریاً؛لأنَّ العامل في الغالب أجیر مُعسِر لیس لدیه من الامكانات ما یشجع 
ویكتفى صاحب العمل بعزله أو توقیع الجزاءات التأدیبیة أو ، حب العمل على الرجوع علیهصا

.)٥٨(الجنائیة علیه
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وأشار المشِّرع العراقي إلى مسؤولیة صاحب العمل عن أخطاء تابعیه إذ یُعده هو 
المسؤول عن أفعال الربان والبحارة وسائر خدام السفینة وعن اخطائهم الناشئة عن استغلال

ما لم تكن هذه ، سواء أكانت أخطاؤهم عقدیة أم تقصیریة، السفینة في الملاحة البحریة
أو ناشئة عن غش أو خطأ جسیم ارتكبه التابع أثناء ، الأخطاء فنیة فتكون من اختصاصهم

یُعتبر مالك : (العراقیة ما نصه، إذ جاءفي تعلیمات الموانئ والمرافئ، )٥٩(تأدیة لوظیفته
. )٦٠()انها مسؤولاً عن سلوك وتصرفات الطاقم اثناء تواجد السفینة في المیناءالسفینة أو رب

كل ربان أو أي نوع كان من أنواع المراكب : (وینص قانون التجارة البحریة العثماني على إن
محالة إدارته إلى عهدته یكون مسؤولاً عن كل خطأ یفعله في أثناء مأموریته مهما كان طفیفاً 

یكون الربان مسؤولاً من : (وینص كذلك). أیضا على ضمان الاضرار والخسائرویكون مجبوراً 
.)٦١()جهة ضیاع وتلف وخراب الأشیاء والبضائع التي یتعهد بنقلها

یتمیز النزاع بین العمال وأصحاب العمل ، المحكمة المختصة في نظر منازعات العمل
لا من حیث الوضع المادي ولا بطبیعته الخاصة؛ لكونه یحصل بین طبقتین غیر متوازنتین

لذا من الضروري الأخذ بنظر الاعتبار ظروف العامل ووضعه ، من حیث المركز الاجتماعي
.)٦٢(الاجتماعي والاقتصادي أكثر من غیره الأمر الذي یحتاج إلى قضاء متخصص بذلك

أُسِّسَ قضاء ، الملغي١٩٧٠لسنة ) ١٥١(في العراق ومنذ صدور قانون العمل رقم 
مل متخصص بالنظر في جمیع ما یطرحه اصحاب العلاقة أَمامها؛لأنالمطالبة بالتعویض ع

لذلك فإنَّ محكمة العمل هي المختصة ، عن المسؤولیة المدنیة هو ضمن المنازعات المدنیة
ولكن هل یشمل ذلك المسؤولیتین التعاقدیة والتقصیریة؟، في دعوى المسؤولیة المدنیة

، لما كانت محكمة العمل تختص بالنظر في الدعوى المدنیة الناشئة عن عقد العمل
، فإنَّ محكمة العمل تكون مختصة بالنظر في مسؤولیة العامل التعاقدیة تجاه صاحب العمل

سواء أكان الضرر قد أصاب صاحب العمل مباشرةً أو اصاب الغیر المتعاقد مع صاحب 
.العمل

فإن محكمة البداءة هي المختصة؛ لأَنَّ النزاع لم ، لیة التقصیریةأَما ما یتعلق بالمسؤو 
سواء كان الضرر قد تولد الى صاحب العمل مباشرة الا أَن ، یكن نتیجة لتطبیق عقد العمل

.)٦٣(الخطأ خارج نطاق العقد أم اصاب الغیر
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:حالات انتفاء مسؤولیة العامل البحري المدنیة/ المطلب الثاني
، إخلال العامل البحري بعقد العمل البحري وإصابة المضرور بالضررعلى الرغم من

إلاَّ أَنَّ ذلك لا یمنع من انتفاء المسؤولیة المدنیة جزئیاً أو كلیاً في بعض الحالات؛ بسبب 
لذا سنتناول انتفاء مسؤولیة العامل البحري . وجود نص في القانون أو الاتفاق على ذلك

وحالة انتفاء مسؤولیة العامل البحري بموجب الاتفاق في ، ولبموجب نص القانون في فرع أ
.فرع ثاني

انتفاء المسؤولیة المدنیة بموجب نص القانون/ الفرع الأول
، إذا ما انقطعت العلاقة السببیة بین ركني الخطأ والضرر تنتفي المسؤولیة المدنیة كلیاً 

: یه القانون المدني العراقي حین نصوهذا ما أشار إل، ومن ثَمَّ لا مجال للمطالبة بالتعویض
إذا أثبت الشخص أَنَّ الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فیه كآفة سماویة أو حادث (

یُفهَم ، )٦٤(...)فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغیر أو خطأ المتضرر كان غیر ملزم بالضمان
من غیر أن یحدد المقصود ، من النص أَنَّ السبب الأجنبي یكون نافیاً للمسؤولیة المدنیة

إذا كان الاخلال الصادر وعلیه، )٦٥(بالسبب الأجنبي وإنما اكتفى بإیراد صور السبب الأجنبي
ما لم یوجد نصٌّ أو اتفاق ، من العامل البحري كان بسبب أجنبي لا ید له فیه انتفت مسؤولیته

في الخطأ فیكون كلاهما أَما في حالة اشتراك العامل البحري مع الغیر ، یلزمه بالتعویض
مسؤولین بالتضامن عن اخطائهما ومَنَّ ثم یكونا ملزَمین بالتعویض وفقاً لنسبة خطأ كل 

، )٦٦(وفي حال العجز عن تحدید نسبة خطأ كل واحد یكون التعویض بینهما مناصفة، منهما
یتحمل مَنْ و ، ولكن إذا كان أحد الخطأین قد استغرق خطأ الآخر فتنتفي حینها مسؤولیة الآخر

وإذا كان المتضرر قد ، یستغرق خطؤُهُخطأ الآخر التعویض كاملاً تجاه صاحب العمل أوالغیر
اشترك مع العامل البحریفي إحداث الضرر فلا یكون له أي تعویض؛لأنَّ المتضرر لا یستطیع 

.)٦٧(أَن یطالب نفسه بالتعویض
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اق الطرفینانتفاء المسؤولیة المدنیة بموجب اتف/ الفرع الثاني
الإعفاء من المسؤولیة في هذه الحالة یختلف باختلاف طبیعة المسؤولیة المدنیة فیما إذا 

:كانت عقدیة أو تقصیریة
فإنَّ الارادة التي أنشأت ، لَمَّا كان العقد ولید إرادة المتعاقَدین: الاعفاء من المسؤولیة العقدیة-أ

فإنَّ لهذه الإرادة أَن تُعِّدل ، ومنها المسؤولیة العقدیةهذا العقد وحددت الآثار المترتبة علیه
وهذا التعدیل قد ، )٦٨(أحكام المسؤولیة العقدیة بشرط عدم مخالفة للنظام العام والآداب العامة

وقد یُتفق على اعفائِهِ من ، فیسأل العامل البحري عن السبب الأجنبي، یشدد المسؤولیة
كما یجوز ، صي إلاَّ في حالة الغش أو الخطأ الجسیمالمسؤولیة الناتجة عن خطئه الشخ

الاتفاق على الإعفاء عن الخطأ الصادر من الأشخاص الذین ینتدبهم العامل البحري 
.)٦٩(لمساعدته في تنفیذ عقده وإنْ كان ناتج عن غشهم أو خطئهم الجسیم

ن المسؤولیة اختلف الفقهاء في إمكان الإعفاء م: الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة-ب
وبین مَنْ ، )٧٠(التقصیریة بین من یرى أنها من النظام العام ولا یمكن الاتفاق على ما یخالفها

یرى أَنَّ الخطأ الیسیر والتافه لا یدخل ضمن أحكام النظام العام وبذلك یجوز الاتفاق على 
ا  المشِّرع العراقي فقد أخذ ب، )٧١(الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة الاتجاه الأول ونصَّ على أَمَّ

ومن ، )٧٢()٢٥٩/٣(بطلان الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة وذلك في المادة 
.ثَمَّأي اتفاق یُعفي العامل البحري من المسؤولیة عن العمل غیر المشروع یُعَدُّ باطلاً 
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الخاتمة
ي توصلنا إلى مجموعة من بعد الانتهاء من بحث المسؤولیة المدنیة للعامل البحر 

:التي نأمل أن نكون قد أدركنا فیها مشكلة هذه الدراسة وهي الاتيالنتائج والتوصیات

النتائج: اولا
تبین لنا ان التشریع العراقي یفتقد للنصوص القانونیة التي تنظم مسؤولیة العامل البحري -١

لتي ینظم احكامها القانون المدني مما یقتضي الرجوع لقواعد المسؤولیة المدنیة ا، بشكل خاص
.العراقي

یختلف باختلاف ،ان تحدید طبیعة مسؤولیة العامل البحري هل هي تعاقدیة أم تقصیریة-٢
فان كان المضرورمن ، الشخص الذي اصابهالضرر نتیجة اخلال العامل البحري بالتزاماته

ل فالمسؤولیة ذات طبیعة أما اذا كان المضرور صاحب العم، الغیر كانت مسؤولیته تقصیریة
ومسؤولیة تقصیریة إذا كان الاخلال خارج نطاق ، تعاقدیة إذا كان الاخلال داخل نطاق العقد

.العقد
أیاً كانت طبیعة مسؤولیة العامل البحري المدنیة فان تحققها یقتضي توافر ثلاث اركان -٣

.هي خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین الخطأ والضرر
یض من الآثار التي تترتب على ثبوت المسؤولیة عقدیة كانت أو مسؤولیة یُعَدُّ التعو -٤

والتعویض قد یكون تعویضاًعینیاً وقد یكون تعویضاً نقدیاًإذا كان التعویض العیني ، تقصیریة
.مستحیلاًأو مرهقاً 

هنا یرجع على ، في حالة إذا كان المضرور صاحب العمل أیاً كانت طبیعة الضرر-٥
أَما إذا كان .ساس خطئه الشخصي سواء كانت مسؤولیة عقدیة أو تقصیریةالعامل على أ

وكان المتضرر متعاقداً مع صاحب العمل فیرجع المضرور على ، المضرور شخصاً ثالثاً 
وإذا كان ، )المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر(صاحب العمل ویطالبه بالتعویض على أساس 

كان له الرجوع ، وأثبت المضرور خطأ العامل،المضرور لا یرتبط بعقد مع صاحب العمل
هز(على صاحب العمل . بصفته متبوعاً أو رفع الدعوى على العامل وصاحب العمل معاً ) المجِّ
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التوصیات: ثانیا
نظرا لانعدام التنظیم القانوني البحري في العراق لذا نوصي المشرع العراقي بتشریعي -١

العامل البحري وخاصة مسؤولیة العامل قانون بحري عراقي ینظم بین طیاته عمل
البحري المدنیة نظرا للمخاطر التي تلحق الغیر أو صاحب العمل فیما اذا ارتكب 

.العامل البحري خطأ عقدیاًأو تقصیریاً اثناء قیامه بعمله على ظهر السفینة
في المسؤولیة التعاقدیة یجب أَن یكون خطأ العامل البحري جسیماً حتى یتحمل -٢

قد یتناقض مع هدف قانون ، ولیة؛ لأنَّ تطبیق القواعد العامة في نطاق عقد العملالمسؤ 
وكذلك إِن قانون العمل یختلف عن التشریعات الأُخرى؛ لأنه ، العمل وهو حمایة العمال

ولأَن المسؤولیة لها ، ینظم علاقات مادیة واجتماعیة على خلاف العقود المدنیة الأُخرى
لذا ، إضافة إلى الطابع المادي، وإن للأجر طابع اجتماعي،تأثیر على أجر العامل

وذلك یعني عدم ، تجب المحافظة على أجر العامل حین یكون الخطأ غیر عمدي
.مسؤولیة العامل عن الخطأ غیر العمدي
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الهوامش
في مجلة بحث منشور ، المسؤولیة المدنیة للعامل وإمكانیة التخفیف منها، عزیز الخفاجي. د)١(

.٤٨ص، ٢٠٠٥، )١(العدد، )٢٠(المجلد، جامعة بغداد، كلیة القانون، العلوم القانونیة
مسوّغین ذلك على أساس أَنَّ الخطأ كأساس ، یُطلق علیه بعض الباحثین الخطأ الاخلاقي) ٢(

إذ كان الهدف من تأسیس المسؤولیة إعطائها الصبغة ، للمسؤولیة انبثق من فكرأخلاقي دیني
، رسالةماجستیر، ركنالخطأفیالمسؤولیةالتقصیریة،أسماء موسى أسعد أبو سروریُنظر. قیةالأخلا

:الرابطمنشورةعلى. ٥٦ص، ٢٠٠٦، فلسطین، نابلس، الوطنیةجامعةالنجاح، العلیاكلیةالدراسات
https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/8301/pilla
r_fault_of_omissive_responsibility_comparative.pdf?sequence=1&isAll
owed=y .٢/١١/٢٠١٧تاریخ الزیارة 

مدى لزوم الخطأ كركن من أركان ، هلا عبد االله السراج: لتعاریف یُنظرللاطلاع على تلك ا) ٣(
، ٢٠١٣، فلسطین، غزة، جامعة الازهر، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر، المسؤولیة التقصیریة

منشورة على . ٣ص
:الرابط

http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0046543
كلیة ، رسالة ماجستیر، تطور فكرة الخطأ في المسؤولیة التقصیریة والعقدیة، خنوف حضریة؛ 

: منشورة على الرابط. وما بعدها٣٣ص، ٢٠١٠، جامعة الجزائر، الحقوق ابن عنكون
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/browse?type=author&value تاریخ الزیارة

٢٠١٨/ ٧/٣.
مطبعة ، ٥ط، ١ج، )مصادر الالتزام(الموجز في شرح القانون المدني، عبد المجید الحكیم. د)٤(

.٤٨٩ص، بدون سنة طبع، بغداد، الندیم
، دار وائل للنشر، ١ط، ٢ج، الخطأ، المبسوط في شرح القانون المدني، لذنونحسن علي ا. د) ٥(

، )مصادر الالتزام(النظریة العامة للالتزام ، محمد عبد االله الدلیمي. ؛ د١٢٨ص، ٢٠٠٦، عمان
.٢١٤-٢١١ص، ١٩٩٨، لبنان، طرابلس، منشورات الجامعة المفتوحة

بحث منشور ، ن من اركان المسؤولیة التقصیریةمدى لزوم الخطأ كرك، أیاد محمد جاد الحق. د)٦(
، العدد الاول، ٢٠المجلد ، فلسطین، غزه، في مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الاسلامیة

:على الرابط، ٢٢٣ص، ٢٠١٢
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJIS/issue/view/١٢٧

.١٧/٣/٢٠١٨تاریخ الزیارة 
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، مطبعة المعارف، مصادر الالتزام، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، غني حسون طه. د)٧(
، الوجیز في شرح القانون المدني الاردني، یاسین محمد الجبوري. ؛ د٣٧٣ص، ١٩٧١، بغداد

، الأردن، عمان، دار الثقافة، ١ط، دراسة موازنة) الالتزاممصادر(مصادر الحقوق الشخصیة ، ١ج
.٤١٣ص، ٢٠٠٨

، مصدر سابق، ١ج،الضرر، المبسوط في شرح القانون المدني، حسن علي الذنون. د)٨(
.١٩٩ص

، ٢ج) الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة(،الوافي في شرح القانون المدني، سلیمان مرقس. د) ٩(
المبسوط ، حسن علي الذنون. ؛ د١٣٣ص، ١٩٨٨، القاهرة، بعة السلاممط، ٥ط، المجلد الثاني

، یاسین محمد الجبوري. ؛ د٢٠٤ص، المصدر نفسه، ١ج،الضرر، في شرح القانون المدني
.٣١٤ص، المصدر نفسه

، مصدر سابق، عبد المجید الحكیم. ؛ د٤٦ص، المصدر نفسه، غني حسون طه.د) ١١(
.٤١٠ص

، مصدر سابق، غني حسون طه. ؛ د٥٣١ص، مصدر سابق، عبد المجید الحكیم. د)١٢(
.٥٦٣ص، مصدر سابق، یاسین محمد الجبوري. ؛ د٤٦٣ص

، مصدر سابق، ١ج،الضرر، المبسوط في شرح القانون المدني، حسن علي الذنون. د)١٣(
.٣١٤ص

دار ،١ج، مصادر الالتزام، الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري. د) ١٤(
المصدر ، غني حسون طه. ؛ د٨٥٩-٨٥٨ص،  بدون سنة طبع، بیروت، إحیاء التراث العربي

.٤٦٠ص، نفسه
، بغداد، المكتبة القانونیة، ١ط،مصادر الالتزام في القانون المدني،عصمت عبد المجید بكر)١٥(

.٢٢٠ص، ٢٠٠٧
كلیة الدراسات ،رسالة ماجستیر، التعویض عن الضرر الأدبي، باسل محمد یوسف قبها) ١٦(

: منشورة على الرابط.٣٤ص، ٢٠٠٩، فلسطین، نابلس، جامعة النجاح الوطنیة، العلیا
https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/8279/iden
tifying_the_literary_harmful.pdf?sequence=1&isAllowed=y تاریخ الزیارة

١٣/٣/٢٠١٨.
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، ؛ نور الدین قطیش محمد السكارنه٢٥-٢٤ص، المصدر نفسه، باسل محمد یوسف قبها) ١٧(
، عمان، جامعة الشرق الاوسط، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر، الطبیعة القانونیة للضرر المرتد

:منشورة على الرابط . ٣٦ص، ٢٠١٢،الاردن
https://www.4shared.com/office/tCKSh-qwce/____-_____.html تاریخ

.١٣/٣/٢٠١٨الزیارة 
كلیة الحقوق والعلوم ، رسالة ماجستیر، ؤولیة المدنیةالتعویض عن المس، لعریبي كریمة) ١٨(

: منشورة على الرابط. ٤١-٣٩ص، ٢٠١٣، البویره، جامعة أكلي محند أولحاج، السیاسیة
http://www.univ-bouira.dz/eng/index.php/2012-11-30-17-24-
07/2014-08-02-09-52-51/2014-08-02-10-01-17/category/261-
Master?download .٢/١١/٢٠١٧تاریخ الزیارة 

، مصدر سابق، ١ج،الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق احمد السنهوري. د) ١٩(
.٣٧٦ص، مصدر سابق، سون طه؛ غني ح٨٧٢ص

.من القانون المدني العراقي) ٢٠٧/١(یُنظر نص المادة ) ٢٠(
.من القانون المدني العراقي) ٢١١(یُنظر نص المادة ) ٢١(
.٥٣ص، مصدر سابق، عزیز الخفاجي) ٢٢(
.٥٤ص، المصدر نفسه، عزیز الخفاجي. د)٢٣(
.٣٦٦ص، مصدر سابق، غني حسون طه. د) ٢٤(
.٢١٥ص، مصدر سابق، عبد المجید بكرعصمت )٢٥(
، ٢٠١٥، الإسكندریة، منشأة المعارف، مصادر الالتزام، سمیر عبد السید تناغو. د) ٢٦(

.١٦٩ص
، دار المطبوعات الجامعیة، المشكلات العملیة في تنفیذ العقد، عبد الحمید الشواربي. د) ٢٧(

.٣٧١ص، ١٩٨٨، الإسكندریة
إذا استحال على الملتزم بالعقد أنْ ( ن المدني العراقي التي تنص من القانو) ١٦٨(المادة )٢٨(

ینفذ الالتزام عیناً حُكم علیه بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم یثبت أَنّ استحالة التنفیذ قد نشأت 
).وكذلك یكون الحكم اذا تأخر الملتزم في تنفیذ التزامه، عن سبب أجنبي لا ید له فیه

(29)Cass Ciu 27 naw 1958,D. 1959, p.20 ;
Cour, Cass soc, 21Mars, 1968, Bull, Civ.1968;
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Cour Cass, 17nov, 1976, Gaz, pal, 1977, sow, p.31.
.٦٠ص ، مصدر سابق، عزیز الخفاجي. د. مشار الیهم لدى

.٦٠-٥٢ص، المصدر نفسه، عزیز الخفاجي. د)٣٠(
التراثإحیاءدار، ٣ط، العربلسان، الانصاريمكرمبنمحمدالدینجمالمنظورابن) ٣١(

.٤٧٤ص، ١٩٩٩، لبنان، بیروت، العربي
القانون المدني ، عبد المجید الحكیم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشیر. د)٣٢(

.٤٣ص، ٢٠١٠، القاهرة، العاتك لصناعة الكتب، ٤ط،٢ج، واحكام الالتزام
اثار –الأثبات ، الوسیط في شرح القانون المدني، زاق احمد السنهوريعبد الر . د) ٣٣(

.٨٢٤ص، ١٩٦٨، القاهرة، دار النهضة العربیة، ٢ج،الالتزام
.من القانون المدني العراقي) ١٦٩/٢(المادة ) ٣٤(
: والتي جاء فیها١٩٤٨لسنة ) ١٣١(من القانون المدني المصري رقم ) ٢٢١/١(المادة ) ٣٥(
التعویض مقدرا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي یقدره، ویشمل إذا لم یكن(

التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم 
الوفاء بالالتزام أو التأخیر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة 

).توقا ببذل جهد معقولالدائن أن ی
، ٢٠١٦لسنة ) ١٣١-٢٠١٦(من القانون المدني الفرنسي المعدل  رقم) ١٢٣١(المادة )٣٦(

واصبح هذا ، ١١/٢/٢٠١٦بتاریخ ) ٠٠٣٥(المنشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة بالعدد
.١/١٠/٢٠١٦التعدیل نافذ بتاریخ 

منشورات ، ١ط، )باللغة العربیة(الفرنسي الجدید قانون العقود، ترجمة الدكتور محمد حسن قاسم
.١٠٢ص، ٢٠١٨، بیروت، الحلبي الحقوقیة

.٤١١ص، مصدر سابق، غني حسون طه. د)٣٧(
دراسة (الضرر المتغیر وتعویضه في المسؤولیة التقصیریة، حسن حنتوش رشید الحسناوي. د)٣٨(

.١٠٧ص، ٢٠١٧، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١ط، )مقارنة
، بحث منشور في مجلة الحقوق، دور جسامة الخطأ في مقدار التعویض، نواف حازم خالد) ٣٩(

، سلیماني حمیدة. ؛ د١٦٥ص، ١٢، ١١العدد، ٣المجلد، الجامعة المستنصریة، كلیة القانون
خصوصیة التعویض العیني كجزاء مخالفة المستخدم قواعد إنهاء علاقة العمل في قانون العمل 

.١٢ص، ٢٠١٧، )١٢(العدد ، بحث منشور في مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمق،الجزائري
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. ؛ د٩٦٦ص، مصدر سابق، المجلد الثاني، ١ج، الوسیط، عبد الرزاق احمد السنهوري. د) ٤٠(
، منشورات مركز البحوث القانونیة، تعویض الضرر في المسؤولیة التقصیریة، سعدون العامري

.١٤٩ص، ١٩٨١، بغداد
.١٠٨ص، مصدر سابق، حسن حنتوش رشید الحسناوي. د) ٤١(
.١٩ص، مصدر سابق، ٢ج، الموجز، عبد المجید الحكیم. د) ٤٢(
، ٢٠٠٩، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، النظریة العامة للالتزام، نبیل إبراهیم سعد. د) ٤٣(

.٥٠ص
من القانون المدني ) ٢٢٣(ادة والم، من القانون المدني العراقي) ١٧٠(یُنظر نص المادة ) ٤٤(

.١٩٧٦لسنة ) ٤٣(رقم من القانون المدني الاردني) ٣٦٤(والمادة ، المصري
.٧٦، مصدر سابق، نبیل ابراهیم سعد. د) ٤٥(
أحكام ٠الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، حسن علي الذنون ومحمد سعید الرحو. د)٤٦(

.٩٩ص، ٢٠٠٤، الأردن، عمان، دار وائل للنشر، ١، ٢ج، )الالتزام
.٦٦ص، المصدر نفسه، نبیل ابراهیم سعد. د) ٤٧(
بحث منشور في مجلة كلیة ، وظیفة التعویض في المسؤولیة العقدیة، سلیمان براك دابح. د)٤٨(

.٧٤ص، ٢٠٠٩،)١(العدد، )١(الاصدار ، )١(مجلد، جامعة النهرین، الحقوق
.٥١ص، مصدر سابق، ٢ج، لمدني واحكام الالتزامالقانون ا، عبد المجید الحكیم واخرون. د)٤٩(
وما ٨٦٤ص، مصدر سابق، المجلد الثاني، ١ج، الوسیط، عبد الرزاق احمد السنهوري. د) ٥٠(

مصدر ، یاسین محمد الجبوري. ؛ د١٨١ص، مصدر سابق، سمیر عبد السید تناغو. بعدها؛ د
ناك من یرى أَن وه. ٨٥ص، مصدر سابق، ؛ باسل محمد یوسف قبها٥٦٦-٥٦٤ص، سابق

وان كانت العدالة ، القانون العراقي لا یجیز التعویض عن الضرر الادبي في المسؤولیة التعاقدیة
بحث منشور على منتدى ، الضرر الادبي، عمار شهیدیُنظرالقاضي . والرأي السائد تجیز ذلك

http://www.stobالرابطوعلى ، ١٢-١٠ص، البحوث الجامعیة والمدرسیة الشاملة
.com/311992.html5 ١٧/٣/٢٠١٨الزیارة تاریخ.

بحث منشور في مجلة ، تقدیر الضرر المتغیر، محمد عالم ادم أبو زید وعضید عزت حمد.د)٥١(
، حسن حنتوش رشید الحسناوي. ؛ د٤٩١-٤٨٠ص، ٢٠١٧، )٣٧/٢(العدد، الجامعة العراقیة

شور في مجلة جامعة كربلاء بحث من، التعویض عن الضرر المتغیر في المسؤولیة التقصیریة
تعویض ،اصالة كیوان كیون؛ ٢٧٤-٢٧٠ص، ٢٠٠٧، العدد الثاني، المجلد الخامس، العلمیة 
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، ٢٧المجلد ،بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، الضرر المتغّیر
:منشور على الرابط. ٥٦٩-٥٥٥ص، ٢٠١١، العدد الثالث

https://shamra.sy/academia/show/5722087642db4
.٨/٣/٢٠١٨تاریخ الزیارة 

أثر تفاقم الضرر الجسدي على التعویض بعد صدور الحكم ، ربحي أحمد عارف الیعقوب. د) ٥٢(
جامعة ، كلیة القانون، یاسیةبحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والس، النهائي

.٤٦٤-٤٦٣ص، ٢٠١٥، )٣(العدد ، )٧(المجلد، بابل
من القانون المدني ) ١٧٠(من القانون المدني العراقي؛ المادة ) ٢٠٨(المادة یُنظر نص) ٥٣(

.من القانون المدني الجزائري) ١٣١(المصري؛ المادة 
، دار النهضة العربیة، لغیرالمسؤولیة العقد عن فعل ا، عبد الرشید مأمون. د)٥٤(

.٥٠-٤٩ص، ١٩٨٤،القاهرة
.١٩٢-١٩١ص، المصدر نفسه، عبد الرشید مأمون. د)٥٥(
، ٤ج، )المسؤولیة عن فعل الغیر(المبسوط في المسؤولیة المدنیة ، حسن علي الذنون. د)٥٦(

ة المؤسس، مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر، محمد حنون جعفر.؛ د٨٥ص، مصدر سابق
. ٢٥٤ص، بدون سنة طبع، لبنان، طرابلس، الحدیثة للكتاب

اطروحة ، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في القانون المقارن، عباس حسن الصراف) ٥٧(
.٢٥٣ص، ١٩٥٤، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، )غیر منشورة(دكتوراه 

.٢١٢ص، ١٩٥٩،بیروت، دارالمحامي، اصولالقانونالبحري، علي حسن یونس. د)٥٨(
.٨٥ص، ٢٠٠٢، بغداد، بیتالحكمة، ١ط، القانونالبحریالعراقي، مجید حمید العنبكي. د)٥٩(
في مجلة بحث منشور، المسؤولیة المدنیة لمالك السفینة ومجهزها، حسن مكي مشیري. د)٦٠(

.١٧٧ص، ٢٠١٥،)١٧(العدد، جامعة النهرین، كلیة الحقوق
.موانئ والمرافئ العراقیةمن تعلیمات ال) ١٠٤(المادة )٦١(
من القانون ) ٨٠(كما نصت المادة . من قانون التجارة البحریة العثماني) ٣٦، ٣٥(المادة )٦٢(

المالك المجهز یكون مسؤولاً عن افعال الربان والبحارة : (التجاري البحري المصري القدیم على أَن
).متى وقعت اثناء تأدیة وظائفهم أو بسببها

بحث منشور في مجلة ، سلطة محكمة العمل في نظر الدعاوى العمالیة، لي محمدعباس ع. د)٦٣(
.٨٧ص، ٢٠٠٧، العدد الرابع، المجلد الخامس، جامعة كربلاء العلمیة
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.٥٧-٥٦ص، مصدر سابق، عزیز الخفاجي. د)٦٤(
من القانون ) ١٦٥(وكذلك المادة ، من القانون المدني العراقي) ٢١١(المادة یُنظر نص) ٦٣(

.المدني المصري
بحث ، المسؤولیة المدنیة لذوي الحرف الیدویة، رعد أدهم عبد الواحد ویونس عثمان علي. د)٦٥(

، ٢٠١٦، )٢٩(العدد ، )٤(المجلد ، )٨(السنة ،منشور في مجلة جامعة تكریت للحقوق 
.١٠١ص

امعة الجدیدة دار الج، )مصادر الالتزام(النظریة العامة للالتزام ، محمد حسین منصور. د) ٦٦(
المداخلات في إحداث ، جاسم لفته سلمان العبودي. ؛ د٦٢٨ص، ٢٠٠٦، الاسكندریة، للنشر

.٨٩ص، ٢٠٠٩، الموصل، مكتبة الجبل العربي، ٢ط، الضرر تقصیریاً 
تعدد المسؤولین واثره على ضمان حق ، استاذنا الدكتور غني ریسان جادر الساعدي)٦٧(

، ٢٠٠٦، جامعة بغداد، كلیة القانون، )غیر منشورة(ه ة دكتورااطروح، )دراسة مقارنة(المتضرر
.١٦٩ص، مصدر سابق، ؛ نواف حازم خالد١٨٧ص

، دار النهضة العربیة، نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة، عبد المنعم فرج الصده. د)٦٨(
. ٥١٢ص، ١٩٧٤، بیروت

.من القانون المدني العراقي) ٢٥٩(یُنظر نص المادة ) ٦٩(
.٩٨٠ص، مصدر سابق، ١ج، الوسیط، عبد الرزاق احمد السنهوري. د)٧٠(
مصدر ، ١ج، الموجز، عبد المجید الحكیم . ؛ د٤٨٧ص، مصدر سابق، غني حسون طه. د) ٧١(

.٥٥٩ص، سابق
بحث منشور في مجلة الكوفة ، التعویض في المسؤولیة التقصیریة، رائد كاظم محمد الحدد)٧٢(

.٨٠ص، ٢٠١٠، )٨(العدد، )١(المجلد، لسیاسیةللعلوم القانونیة وا
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المصادر
الكتب: أولاً 

دار إحیاء التراث ، ٣ط، لسان العرب، العلامة ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم الانصاريـ ١
.١٩٩٩، لبنان، بیروت، العربي

كتبة الجبل م، ٢ط، المداخلات في إحداث الضرر تقصیریاً ، جاسم لفته سلمان العبودي. دـ٢
.٢٠٠٩، الموصل، العربي

دراسة (الضرر المتغیر وتعویضه في المسؤولیة التقصیریة، حسن حنتوش رشید الحسناوي. دـ ٣
.٢٠١٧، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١ط، )مقارنة

، )أحكام الالتزام٠الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، حسن علي الذنون ومحمد سعید الرحو. دـ ٤
.٢٠٠٤، الأردن، عمان، دار وائل للنشر، ١، ٢ج
، دار وائل للنشر، ٢ج، الخطأ، المبسوط في شرح القانون المدني، حسن علي الذنون. دـ ٥

٢٠٠٦، عمان
، عمان، دار وائل للنشر، ١ج،الضرر، المبسوط في شرح القانون المدني، ----------- ـ٦

٢٠٠٦.
دار ، ٤ج، المسؤولیة عن فعل الغیر، قانون المدنيالمبسوط في شرح ال، ----------- ـ٧

.٢٠٠٦، عمان، وائل للنشر
منشورات مركز البحوث ، تعویض الضرر في المسؤولیة التقصیریة، سعدون العامري. دـ٨

.١٩٨١، بغداد، القانونیة
، ٢ج) الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة(،الوافي في شرح القانون المدني، سلیمان مرقس. دـ٩

.١٩٨٨، القاهرة، مطبعة السلام، ٥ط، المجلد الثاني
.٢٠١٥، الإسكندریة، منشأة المعارف، مصادر الالتزام، سمیر عبد السید تناغو. دـ١٠
، دار المطبوعات الجامعیة، المشكلات العملیة في تنفیذ العقد، عبد الحمید الشواربي. دـ١١

.١٩٨٨، الإسكندریة
، ٢ج،اثار الالتزام–الأثبات ، الوسیط في شرح القانون المدني، هوريعبد الرزاق احمد السن. دـ١٢

.١٩٦٨، القاهرة، دار النهضة العربیة
دار ،١ج، مصادر الالتزام، الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري. دـ١٣

.بدون سنة طبع، بیروت، إحیاء التراث العربي
.١٩٨٤،القاهرة، دار النهضة العربیة، یة العقد عن فعل الغیرالمسؤول، عبد الرشید مأمونـ١٤
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٢٠١٨) ٣٠(العدد / الثالثة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

القانون المدني ، عبد المجید الحكیم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشیر. دـ١٥
.٢٠١٠، القاهرة، العاتك لصناعة الكتب، ٤ط،٢ج، واحكام الالتزام

مطبعة ، ٥ط، ١ج، )مصادر الالتزام(المدنيالموجز في شرح القانون، عبد المجید الحكیم. دـ١٦
.بدون سنة طبع، بغداد، الندیم
، دار النهضة العربیة، نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة، عبد المنعم فرج الصده. دـ ١٧

.١٩٧٤، بیروت
، ادبغد، المكتبة القانونیة، ١ط،مصادر الالتزام في القانون المدني، عصمت عبد المجید بكر. دـ١٨

٢٠٠٧.
.١٩٥٩، بیروت، دار المحامي، علي حسن یونس اصول القانون البحري. دـ ١٩
، مطبعة المعارف، مصادر الالتزام، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، غني حسون طه. دـ٢٠

.١٩٧١، بغداد
.٢٠٠٢، بغداد، بیت الحكمة، ١ط، القانون البحري العراقي، مجید حمید العنبكي. دـ ٢١
منشورات الحلبي ، ١ط، )باللغة العربیة(قانون العقود الفرنسي الجدید ، محمد حسن قاسم. دـ٢٢

.٢٠١٨، بیروت، الحقوقیة
دار الجامعة الجدیدة ، )مصادر الالتزام(النظریة العامة للالتزام ، محمد حسین منصور. دـ٢٣

.٢٠٠٦، الاسكندریة، للنشر
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، قاول العقدیة عن فعل الغیرمسؤولیة الم، محمد حنون جعفر. دـ٢٤

.بدون سنة طبع، لبنان، طرابلس
منشورات الجامعة ، )مصادر الالتزام(النظریة العامة للالتزام ، محمد عبد االله الدلیمي. دـ٢٥

.١٩٩٨، لبنان، طرابلس، المفتوحة
.٢٠٠٩، الإسكندریة، امعة الجدیدةدار الج، النظریة العامة للالتزام، نبیل إبراهیم سعد. دـ٢٦
مصادر الحقوق ، ١ج، الوجیز في شرح القانون المدني الاردني، یاسین محمد الجبوري. دـ٢٧

.٢٠٠٨، الأردن، عمان، دار الثقافة، ١ط، دراسة موازنة) مصادر الالتزام(الشخصیة 
الرسائل والاطاریح: ثانیا
كلیة ، رسالة ماجستیر، ي المسؤولیة التقصیریةركن الخطأ ف، أسماء موسى أسعد أبو سرورـ٢٨

:  منشورة على الرابط. ٢٠٠٦، فلسطین، نابلس، جامعة النجاح الوطنیة، الدراسات العلیا
https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/8301/pilla
r_fault_of_omissive_responsibility_comparative.pdf?sequence=1&isAll
owed=y.
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، كلیة الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر، التعویض عن الضرر الأدبي، باسل محمد یوسف قبهاـ٢٩

: منشورة على الرابط. ٢٠٠٩، فلسطین، نابلس، امعة النجاح الوطنیةج

https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/8279/iden

tifying_the_literary_harmful.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

كلیة ، رسالة ماجستیر، تطور فكرة الخطأ في المسؤولیة التقصیریة والعقدیة، خنوف حضریةـ٣٠

:منشورة على الرابط. ٢٠١٠، جامعة الجزائر، الحقوق ابن عنكون

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/browse?type=author&value.

اطروحة ، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في القانون المقارن، عباس حسن الصرافـ٣١

.١٩٥٤، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، )غیر منشورة(دكتوراه 

دراسة (عدد المسؤولین واثره على ضمان حق المتضررت، غني ریسان جادر الساعدي. دـ٣٢

.٢٠٠٦، جامعة بغداد، كلیة القانون، )غیر منشورة(اطروحة دكتوراه ، )مقارنة

كلیة الحقوق والعلوم ، رسالة ماجستیر، التعویض عن المسؤولیة المدنیة، لعریبي كریمةـ٣٣

: على الرابطمنشورة . ٢٠١٣، البویره، جامعة أكلي محند أولحاج، السیاسیة

http://www.univ-bouira.dz/eng/index.php/2012-11-30-17-24-

07/2014-08-02-09-52-51/2014-08-02-10-01-17/category/261-

Master?download.

كلیة ، رسالة ماجستیر، الطبیعة القانونیة للضرر المرتد، نور الدین قطیش محمد السكارنهـ٣٤

: منشورة على الرابط . ٢٠١٢،الاردن، عمان، جامعة الشرق الاوسط، الحقوق

https://www.4shared.com/office/tCKSh-qwce/____-_____.html.

رسالة ، مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولیة التقصیریة، هلا عبد االله السراجـ٣٥

: منشورة على الرابط، ٢٠١٣، فلسطین، غزة، جامعة الازهر، كلیة الحقوق، ماجستیر

http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0046543.
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البحوث: ثالثا
بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم ، تعویض الضرر المتغّیر، اصالة كیوان كیونـ٣٦

: شور على الرابطمن. ٢٠١١، العدد الثالث، ٢٧المجلد ،الاقتصادیة والقانونیة 
https://shamra.sy/academia/show/5722087642db4.

بحث منشور ، مدى لزوم الخطأ كركن من اركان المسؤولیة التقصیریة، أیاد محمد جاد الحقـ٣٧
، العدد الأول، ٢٠المجلد ، فلسطین، هغز ، في مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الاسلامیة

:منشور على الرابط.٢٠١٢
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJIS/issue/view/127.

، التعویض عن الضرر المتغیر في المسؤولیة التقصیریة، حسن حنتوش رشید الحسناوي. دـ٣٨
.٢٠٠٧، العدد الثاني، مسالمجلد الخا، بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء العلمیة 

بحث منشور في مجلة ، المسؤولیة المدنیة لمالك السفینة ومجهزها، حسن مكي مشیري. دـ٣٩
.٢٠١٥،)١٧(العدد، جامعة النهرین، كلیة الحقوق

بحث منشور في مجلة الكوفة ، التعویض في المسؤولیة التقصیریة، رائد كاظم محمد الحددـ ٤٠
.٢٠١٠، )٨(العدد، )١(المجلد، سیةللعلوم القانونیة والسیا

أثر تفاقم الضرر الجسدي على التعویض بعد صدور الحكم ، ربحي أحمد عارف الیعقوب. دـ ٤١
جامعة ، كلیة القانون، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، النهائي

.٢٠١٥، )٣(العدد ، )٧(المجلد، بابل
بحث ، المسؤولیة المدنیة لذوي الحرف الیدویة، الواحد ویونس عثمان عليرعد أدهم عبد. دـ ٤٢

.٢٠١٦، )٢٩(العدد ، )٤(المجلد ، )٨(السنة ،منشور في مجلة جامعة تكریت للحقوق 
بحث منشور في مجلة كلیة ، وظیفة التعویض في المسؤولیة العقدیة، سلیمان براك دابح. دـ٤٣

.٢٠٠٩،)١(العدد، )١(الاصدار ، )١(مجلد، جامعة النهرین، الحقوق
خصوصیة التعویض العیني كجزاء مخالفة المستخدم قواعد إنهاء علاقة ، سلیماني حمیدةـ٤٤

العدد ، بحث منشور في مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمق، العمل في قانون العمل الجزائري
)٢٠١٧، )١٢.

بحث منشور في مجلة ، دعاوى العمالیةسلطة محكمة العمل في نظر ال، عباس علي محمد. دـ٤٥
.٢٠٠٧، العدد الرابع، المجلد الخامس، جامعة كربلاء العلمیة

بحث منشور في مجلة ، المسؤولیة المدنیة للعامل وإمكانیة التخفیف منها، عزیز الخفاجي. دـ٤٦
.٢٠٠٥، )١(العدد، )٢٠(المجلد، جامعة بغداد، كلیة القانون، العلوم القانونیة

بحث منشور على منتدى البحوث الجامعیة والمدرسیة ، الضرر الادبي، لقاضي عمار شهیداـ٤٧
http://www.stob 5.com/311992.html:وعلى الرابط، الشاملة



١٤٨

حريــــل البـماــة للعـــؤولیة المدنیـــالمس

بحث منشور في مجلة ، تقدیر الضرر المتغیر، محمد عالم ادم أبو زید وعضید عزت حمد. دـ٤٨
.٢٠١٧، )٣٧/٢(العدد، الجامعة العراقیة

، بحث منشور في مجلة الحقوق، دور جسامة الخطأ في مقدار التعویض، نواف حازم خالدـ٤٩
.٢٠١٠، )١٢، ١١(العدد، ٣المجلد، الجامعة المستنصریة، كلیة القانون

القوانین : رابعا
.١٨٦٣قانون التجارة البحریة العثماني لسنة ـ ١

.١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم ـ٢

.المعدل١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم ـ٣

.الملغي١٩٧٠لسنة ) ١٥١(قانون العمل رقم ـ٤

.١٩٧٥لسنة ) ٥٨-٧٥(القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر رقم ـ٥

.١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الاردني رقم ـ٦

.٢٠١٥لسنة ) ٣٧(م قانون العمل العراقي النافذ رقـ ٧

.٢٠١٦لسنة ) ١٣١-٢٠١٦(القانون المدني الفرنسي المعدل رقمـ ٨


